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دولة ناء البلم يكن إنشاء المحاكم الدستورية خياراً تلجأ له الدول، بل وجدته أمراً واجباً لاستكمال 
ياً السلطات على الدستور، وأن تسمى فعلالدستورية، بحيث أن أي دولة ترغب بضمان انطباق أعمال 

ن حيل أ، إذ يستى الرقابة على حسن تطبيق الدستوربالدولة الدستورية، فإن عليها أن تنشئ هيئة تتول
 يترك أمر احترام الدستور إلى الهيئات التي يناط بها تطبيقه.

، دستوري ذات نظام في الواقع إن جميع دول العالم لها دساتير ولكن بالمقابل ليست جميعها دول 
إلى ضمان خضوع السلطة للدستور، ويسمى أيضاً بالحكومة ذا النظام أن تسعى الدولة هيقصد بو 

تحلل لا يجوز لها ال علياتكون الحكومة خاضعة لقواعد قانونية دستورية ، أي الدستورية في الدولة
1)يجب التقيد بما جاء فيها من قيودمنها والخروج عليها بل  ن المؤسسات الدستورية ليست مواقع ، لأ(

 سلطة ولا مكان تسلط، بل هي فعل مسؤولية وممارسة وطنية.
، ولننيج جنن ءاً مننن أن القضنناء الدسننتوري هننو قضنناء سياسنني بامتينناز، نجنند ومننن خننذل هننذا التو نني 

اللبننناني،  وعلننى حنند تعبيننر المجلننج الدسننتوري ، وإنمننا هننو سننلطة دسننتورية مسننتقلة، السننلطة القضننا ية
المشننر ع الدسننتوري مجلسنناً دسننتورياً انمننا ينشننئ سننلطة دسننتورية، وهننو عننندما يصنن  عننندما ينشننئ :"فإنه

الوظيفة القضا ية بالسلطة القضا ية، ويورد المجلج الدستوري ومن ثم السلطة القضا ية بالتسلسل في 
السننلطات بعنند السننلطة المشننترعة والسننلطة الاجرا يننة، انمننا يرتقنني بننالمجلج الدسننتوري والسننلطة  عننداد

2)"القضا ية الى سلطتين دستوريتين مستقلتين عن السلطة المشترعة والسلطة الاجرا ية ) . 
سننلطة دسنتورية موازيننة للسنلطات الدسننتورية الأخنري، فننإن طبيعنة عذقتننه الدسنتوري القضنناء ا كنان لم نو 

لفكننر   سيمارسننها، إنمننا هننو مرهننون بمنندي تقب ننل السننلطات الدسننتوريةبهننذا السننلطات والصننذحيات التنني 
 وتراقنب انطبناق أعمالهننا جديند  ومنحهنا  نذحيات تقي ند أداء السنلطات الموجنود إنشناء هيئنة دسنتورية 

 على الدستور.
لهننذا كننان إنشنناء القضنناء الدسننتوري وأ ننول تكوينننه والصننذحيات التنني يمارسننها، مرهننون بمنندي قابليننة 
السلطتين التشنرييية والتنفيذينة للخصنوع للدسنتور والموافقنة علنى إيجناد جهنة ينناط بهنا مراابنة أعمالهنا. 

ة تشننمل تكننوين وبننناءً علننى هننذا القابليننة كانننت  ننذحيات القضنناء الدسننتوري متراوحننة بننين رقابننة واسننع
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للمننواطنين حننق الطعننن أمننام هننذا القضنناء، وبننين رقابننة محنندود  يمننن  السننلطات الدسننتورية وأعمالهننا و 
 مقتصر  على جهات خا ة وضمن مهلٍ ضي قة. 

ويشبه القضاء الدستوري من حيث  لته بالسلطات الدستورية ما سبق ومر  به القضاء الإداري في 
راضية على وجود هذا القضاء ولا على منحه لم تكن الأخير  عذقته بالسلطة التنفيذية، بحيث 

بسياسات الحكومة أو كانت فيها بموق   ذحية إبطال أعمال الإدار  بخا ةٍ تلك التي تتصل 
المتحدي الذي لا يقبل التنازل فيكون قرار القضاء الإداري بإبطال قرارها بمثابة ه يمة لها أو انكسارٍ 

عند تبريرا  ا المواطنين، وهذا الحقيقة سبق أن عب ر عنها مجلج شوري الدولةلها أو انقاص هيبتها أم
الأعمال الحكومية معتبراً أن هذا النظرية قد ساعدت فعذً على توسيع دا ر  اختصاص نظرية 

المحاكم الإدارية، إذ إنها بإقرارها أن للحكومة حق الاستئثار بأعمال محدود  معينة غير قابلة النقد 
أمام السلطات القضا ية الإدارية، هو ما دفع الحكومة أن تقبل بأن تكون سا ر أعمالها  والطعن

على يقين من أن هناك فئة من أعمالها غير  الأخري قابلة للنقد والطعن.. ولو لم تكن الحكومة
1)خاضعة لرقابة مجلج الشوري لكانت تنازعه الاختصاص في نقد جميع أعمال السلطات العامة" ) . 

عتمدا المجلج في غة سياسية لا زال يبمجلج شوري الدولة في قضايا ذات  الموق  الحيادي ل هذا
، فذ أبطل 1994، فمثذً عند الطعن في مرسوم من  الجنسية اللبنانية في العام هكثيرٍ من قرارات

لى وزار  المرسوم ولا أعلن مشروعيته، بل قضى أن التعاون بين الإدار  والقضاء يجي  إحالة المل  إ
2)الداخلية لإعاد  دراسة الملفات ، وفي قضية رفع الحكومة الدعم عن الشمندر السكري ، لم ينظر (

مجلج الشوري في مشروعية هذا القرار وآثارا الاجتماعية والاقتصادية وإنما ردَّ الدعوي لعلة العمل 
3)الحكومي لملء مقعدين شاغرين في  2007، وعند الطعن بمرسوم دعو  الهيئات الناخبة في العام (

مجلج النواب بعد اغتيال النا بين بيار الجميل ووليد عيدو، فإن المجلج وبسبب الطبيية الن اعية 
 17الخطير  قرر النأي بالنفج عن الدخول في الصراع السياسي الدا ر، واتخذ قراراً برد   الطعن بعد 

4)يوماً من تقديم المراجعة ). 
بالنأي بالنفج عن  راعات السلطة السياسية، لا اللبناني إن الموق  الحكيم لمجلج شوري الدولة 

انتهاجه، لأن عمله متصل بالسلطة السياسية، اللبناني يمكن بل يستحيل على المجلج الدستوري 
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لأن ، الدستور أياً كانت التبعاتسوي مراابة انطباق العمل المطعون فيه على فليج له أي خيار 
دورا كحامٍ للدستور. وقد سبق أن تعر ض المجلج سيؤدي إلى فقدان لسلطة السياسية مساير  ا

الدستوري اللبناني لضغوط بسبب قراراته التي لم تكن محل  رضى السلطة السياسية، بحيث أقدمت 
، الذي كان 7/2005/ 19 تاريخ  679رقم قانون بموجب ال على  تعطيله لمد  أربع سنوات وذلك

1)محل  طعنٍ أمام هذا المجلج الذي اتخذ قراراً بإبطال هذا القانون لمخالفته الدستور وبقي المجلج  ،(
معط ذً بسبب عدم تعيين أعضاء بدلًا من المنتهية ولايتهم حتى تاريخ  اللبناني الدستوري 

بإطذق الدستورية التي قضت  وهذا ما فعله الر يج التركي عندما هدد المحكمة .30/5/2009
سراح  حافيين معارضين، حيث  ر ح بأنه:" يأمل ألا تعيد المحكمة الدستورية الكر  بطريقة من 

2)شأنها أن تضع مسألة وجودها وشرعيتها على المحك" ). 
 

وفي الإطار العام فإن اختصناص المحناكم الدسنتورية يتمحنور حنول تكنوين السنلطات الدسنتورية لجهنة 
 انتخنناب ر ننيج الدولننة وأعضنناء المجننالج التشننرييية، وأعمننال هننذا السننلطات لناحيننة القننوانين والمراسننيم

ن دول، كنان منولكون القضاء الدستوري مت صذً بالأنظمة السياسية في الالتنظيمية، وتفسير الدستور، 
غير الممكن توحيد المبادئ التي تقررها جهات هنذا القضناء فني مختلن  الندول، إن فني منا يتعلنق فني 
قضنايا الطعنون المتصنلة بتكنوين السنلطة أو ببقينة الاختصا نات، بحينث تركنت هنذا الاختذفنات فنني 

 إلا أن هنذا امهنا. النظم السياسية انعكاساتها على تكوين المحاكم الدستورية وحدود اختصا نها واحك
 رية.واستعار  المبادئ الدستورية المكر سة في اجتهادات المحاكم الدستو الاختذفات لم تمنع التقارب 

 
 أولًا: نظم الرقابة الدستورية المعتمدة في بعض الدول 

 لرقابنةفا، تتوزع الرقابة التي تمارسها المحناكم الدسنتورية إلنى ننوعين، الرقابنة الوقا ينة والرقابنة الذحقنة
 الفقرتنان 61 المناد  ، وقد أخذ بهنا الدسنتور الفرنسني )القوانين إ دار تسبق التي الرقابةهي  الوقا ية
  والثانينة( بحينث ينظنر المجلنج الدسنتوري فني الطعنون قبنل إ ندار القنانون ونشنرا فني الجريند الأولنى

مادهنننا الأوسنننع، بحينننث مننننع علنننى البرلمنننان سنننتور الإيرانننني للرقابنننة الوقا ينننة كمنننا أعطنننى الدالرسنننمية،  
أحكنننام المنننذهب الرسنننمي للنننبذد او نين المغننناير  لا نننول و )مجلننج الشنننوري الإسنننذمي(، أن يسنننن القنننوا

(، بحينننث 72المغننناير  للدسنننتور/ وأنننناط بمجلنننج  نننيانة الدسنننتور مهمنننة البنننت فننني هنننذا الامنننر )المننناد  
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سنننذمي( دون وجننننود مجلنننج  ننننيانة حجنننب الدسنننتور المشننننروعية عنننن البرلمنننان )مجلننننج الشنننوري الإ
 (.73الدستور)الماد  

، بحينث يمننع إقنرار الدسنتوري وسنذمته النظنام اسنتقراريتمي   نظام الرقابة المسبقة بقدرته على تحقيق 
تتني  تطبينق قنوانين غينر  منا غالبناالتني   الذحقنة قابنةلنك بعكنج الر ذقنانون يكنون مغناير للدسنتور، و 

1)دستورية ). 
ويوف ر تبعات المواجهة بين البرلمان  رعالمش   وجه ماءمن شأنه حفظ  الوقا ية، الرقابة نظامإن 
الدور الاستشاري المل م، وذلك بعكج حالة خا ية لرقابة الوقا ية يكون ل، بحيث الدستوري مجلج الو 

إبطال إقرار قانون ثم  إبطاله وما يشكله من حرج، ولا يمكن إلا أن نتذكر الأزمة التي نجمت عن 
2))قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب( 54/2017المجلج الدستوري اللبناني للقانون رقم  وما تبعه  (

إجبارية )كحالة الجمهورية الإيرانية الإسذمية(، إم ا والرقابة الوقا ية تكون  من مواق  عنيفة تجاهه.
عاهدات تغال فيما يتعلق بالموفرنسا فيما خص القوانين العضوية والمعاهدات الدولية فقط، والبر 

 بقية القوانين.و متوقفة على طعنٍ بالنسبة ل(، أ278الدولية )الماد  
 

، وأي والمراسيم التي لها قو  القانون  ، فهي التي تتطال مختل  النصوص القانونيةالرقابة الذحقةأما 
مراجع التي يحق لها كما يحدد الدستور الها الدستور بالمحكمة الدستورية، طي ذحيات أخري ين

كمثل الدستور الأسباني في فهو إما يمن  هذا الحق لجهاتٍ رسمية محدد  الدستوري،  مراجعة القضاء
التي منحت  ذحية الطعن إلى: ر يج الحكومة، المدافع عن الشعب، والنيابة العامة،  162مادته 

ئة التنفيذية أو التشرييية خمسين عضواً من مجلج النواب، خمسين عضواً من مجلج الشيوخ، الهي
3)التشرييية التابعة لمجتمعات الحكم الذاتيهيئات الو في مناطق الحكم الذاتي،  ). 

 ر يج أو الأول الوزير أو الجمهورية وفي فرنسا فإن مراجع الطعن بعدم دستورية القوانين هم، ر يج
الشيوخ )الماد   في مجلج عضوا ستين أو نا با ستين أو الشيوخ مجلج ر يج أو الجميية الوطنية

الجهات العامة تور الفرنسي(، ولخصو ية بعض الدول فإن حق الطعن قد يتجاوز من الدس 61
رأت أن القانون المطعون فيه ينتهك إذا دستورية دعوي  يمدتقالتي تمن  حق  الدينية المؤسسات ليشمل
من الدستور  19الألماني، والماد  من الدستور  4 الدينية )الماد  الحرية في الأساسي حقها انتهاك
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 من 140 الماد ) العام، اللبناني(، أو قد يناط هذا الحق بالمدافع عن الدولة أو المدعي العام والنا ب
من الدستور الأسباني  162و 161مادتين وال البرتغالي، الدستور من 281والماد   الإيطالي الدستور
 والجمييات والبلديات المحلية للجماعات يكفل الدستور كان إذامن الدستور الألماني(، و  93والماد  
 المحكمةيمن  هذا الكيانات  ذحية إخطار  فإنه ،الإدار  في الاستقذلية من نوع لها، التابعة

 الدستور من 144من الماد   119الماد تها )ستقذلييخرق ا قانون  هناك أن رأت إذا الدستورية
 أو بناءً على تلقا ياً  إماوتجي  بعض الدول للمحاكم   ،الدستور الألماني(من  93 والماد  النمساوي،

، وقد الدستورية المحكمة علىالقانون محل التطبيق  دستورية الدفع بعدم تحيل أنطلب أحد الأطراف 
، 152  الماد الدستور التركي في  ، 140اعتمد نظام الإحالة كل من الدستور النمساوي في الماد  

1) 100، والدستور الألماني في الماد  163في الماد   الإسباني الدستورو  الدستور  عتمد، كما ا (
هذا النظام بحيث أ ب  للمتقاضين أمام المحاكم العدلية  2008تموز  30الفرنسي بموجب تعديل 

المجلج  إخطار يمكن الدستور، يكفلها التي والحريات يمج بالحقوق حق الدفع بعدم دستورية قانون 
، النقض محكمة أو الدولة من مجلج بإحالة محدد، أجل في فيها يفصل التي الدعوي  بهذا الدستوري 

  . من قانون تنظيم هذا المحكمة 29واعتمدت هذا النظام المحكمة الدستورية المصرية بموجب الماد  
 

م فكر  احترام الدستور وخضوع جميع السلطات لأحكامه، فإن نظام الطعن أمام المجلج  وعندما تتقد 
م حقمن  الدستوري يصب  متاحاً للأفراد أو للكيانات التي ت    القانون محل الطعن أن بادعاء التقد 

منه على  280مثل الدستور البرتغالي في الماد  ، الدستور لهم كفلها التي وحرياتهم حقوقهم ينتهك
نصٍ قانوني لمحاكم العادية تطبيق أنه يمكن تقديم مراجعات أمام المحكمة الدستورية إذا رفضت ا

اً نه غير دستوري أو إذا طبقت بحجة أ مطعوناً في دستوريته في خضم الفصل بالدعوي كما  نص 
يجوز تقديم مراجعة أمام المحكمة الدستورية في البرتغال ضد أحكام المحاكم التي تطبق مييارًا سبق 

من  الفرد أيضًا حق اللجوء يفي ألمانيا و  قانونيته.وقررت المحكمة الدستورية عدم دستوريته أو عدم 
ت  شعر أنإلى القضاء الدستوري إذا  (. 93بأحد حقوقه الأساسية )الماد  السلطات العامة قد مس 

من الدستور الأسباني، لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يدافع  162الماد  أجازت ، وفي أسبانيا
لمجال أمام المتقاضين وأمام المحاكم وحفاظًا على حقوقهم عن مصلحة مشروعة وبالتالي فقد أتي  ا

وعلى الحريات العام ة باللجوء إلى الدفع بعدم دستورية قانون أو أي قاعد  قانونية وطلب الإحالة إلى 
2)المحكمة الدستورية الإسبانية من  90من الدستور الكويتي والماد   173الماد  كما أوجبت ، (

                                                           
 . 20الدستوري، المرجع السابق ص القضاء عن ستوينبرجرنماذج هلمت(1)
 . لبنان، مرجع سبق ذكرهالقضاء الدستوري في بناء دولة الحق في  انطونيوس بو كسم، التوعية على دور 2



حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدي تلك الجهة في دستورية  الدستور العراقي كفالة
 القوانين واللوا  .

 
 دستورية القوانين وهي أضع  أنواعفقد تكون محصور  بمراابة  لناحية اختصاص المحاكم الدستورية،
 العليا الهيئات الت اماتمخالفة قواعد الاختصاص و كالنظر في الرقابة، وقد تشمل  ذحيات أخري، 

أو البت  (،الألماني الدستور الأولى الفقر  93 الماد من الدستور الإيطالي و  134)الماد   الدولة في
 يتعارض أنه أو القانون  اختصاص ضمن مجال يدخل لا تعديذ أو ذف حول ما إذا كان اقتراحاخالب

 يعترضا عليه أن المخطر المجلج ر يج أو الحكومة يمكن ، 38 بموجب الماد  من  تفويض مع
  في الدستوري  المجلج يفصل المعني، المجلج ور يج الحكومة بين خذف حالة القبولوفي بعدم

 بين التنازعتفصل المحكمة الدستورية في النمسا في و من الدستور الفرنسي(،  41لخذف )الماد  ا
 الأحكام تفسير يخص فيماحكومة محلية  أو فيدرالي وزير أو الفيدرالية الحكومةو  المحاسبة مجلج
تنظر كما  (، النمساوي  الدستور من 126 الماد ) المحاسبة مجلج اختصا ات تحدد التي القانونية
 ،محليةال المقاطعاتو  الفيدراليةالهيئات   ذحيات حول المنازعاتالمحاكم الدستورية في بعض 

 الماد  على سبيل المثال )، يراجع القضا ية والسلطات الإدارية السلطات بين الاختصا ات توزيعو 
من الدستور  93 الماد ) و ( السويسري  الدستور من 113 الماد ( و )النمساوي  الدستور من 138
1)( لمانيالأ   (.الدستور العراقيمن  93الماد  )، و(

لمحاكم الدستورية  ذحيات إضافية كصنذحية تفسنير الدسنتور و نذحية وفي بعض الدول م نحت ا
البت بعدم دستورية اللوا   )أي المراسنيم التنظيمينة الصنادر  عنن الحكومنة( علنى سنبيل المثنال )المناد  

من الدستور المصري لعام  192من الدستور العراقي والماد   90من الدستور الكويتي، والماد   173
الفصنننل فننني القضنننايا التننني تنشنننأ عنننن تطبينننق القنننوانين إليهنننا فننني العنننراق  نننذحية ( ويضننناف 2014

، وفننني مصنننر الاتحادينننة والقنننرارات والأنظمنننة والتعليمنننات والإجنننراءات الصنننادر  عنننن السنننلطة الاتحادينننة
 عدمإعذن  ألمانيا في الفيدرالية الدستورية المحكمة، وتتولى تفسير القوانين تتولى المحكمة الدستورية

أو الانقنذب علنى   ،الدستور لمخالفة يسعى الح ب هذا كان إذا السياسية الأح اب من ح ب وريةدست
كمنا تتمتنع هنذا ) منن الدسنتور الألمناني 21) المناد   ةالدولن وجنود لتهديند يسنعى أو النديمقراطيالنظام 

2)ومصادرتهاه أموال حج سياسي و  ح ب حل   بسلطةالمحكمة  ). 
 

                                                           
 . 34الدستوري، المرجع السابق ص القضاء عن ستوينبرجرنماذج هلمت(1)
 . 43الدستوري، المرجع السابق ص القضاء عن ستوينبرجرنماذج هلمت(2)



 ت القضاء الدستوري ابين جهثانياً: محاولة التقارب 
إن اختذف الأطر السياسية التي تعمل في ظلها المحاكم الدستورية لم يمنع الأخير  من الاستنئناس 
بالاجتهاد المقارن المعتمد في المحاكم الدستورية المختلفة، وإذا كان هذا الاستنئاس شديد الوضوح في 

فرنسية في متن الحكم الدستوري سابقاً، فإن لبنان من خذل ذكر حيثيات الأحكام الدستورية ال
المجلج الدستوري الفرنسي كان يستند بصور  غير مباشر  إلى أحكام دستورية أجنبية، فمثذً استوحى 

1)مبدأ استقذلية اساتذ  الجامعات ممن مبدأ حرية التعليم الذي أقرته المحكمة الدستورية الالمانية ) ،
المجلج الهجر  وإقامة الأجانب في فرنسا والتجنج، فلقد أخذ  وفيما خص  الطعن بقانون تنظيم

ه  نظر الى الدستوري بعين الاعتبار تشريعات الدول الاعضاء الاخري في الاتحاد الاوروبي كما ان
2)الادارية والدستورية للمحاكم الدستورية الاوروبية السابقة في الموضوع نفسهاالاجتهادات القضا ية  ) ،

التأثير المرجعي الضمني لاجتهادات دستورية اجنبية على تعليل القاضي الدستوري الفرنسي وبدا 
فيما يتعلق بالطعن بقانون الانتخاب لا سيما لناحية تقسيم الدوا ر الانتخابية حيث بدا المجلج متأثراً 

3)باجتهادات للمحكمة العليا  الاميركية ا يتعلق بتمويل ، وكذلك المحكمة الدستورية الالمانية فيم(
4)الحمذت الانتخابية ). 

  
ا هيإذا كان القاضي الدستوري لا يضم ن حكمه مراجع دستورية أجنبية، فإن المداولات التي يجر  

ثيات أعضاءا تتضمن حكماً استئناساً بهذا الاجتهادات، وأحياناً تتضمن مراجعات الطعن عرضاً لحي
اد م. فالاجتهالقاضي وبين ما يكتبه أو يتضمنه الحكأجنبية، ولهذا يجري التميي  بين ما يقرأا 

لتي يشكل قرينة أو دليل ولكنه ليج مل ماً للمجلج الآخر، فهو أحد المراجع االدستوري الأجنبي 
 يستأنج بها عند النظر في القضية المطروحة أمامه لينظر كي  حكم زميله في قضية مشابهة.

                                                           
(1)Cons. Const., Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984, Loi relative à l'enseignement 

supérieur ; De Josselin RIO, L’argument de droit comparé dans la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel, Mémoire de Master 2 droit public,  2013-2014, p 106. 
(2)Cons. Const., Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de 

l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, De Josselin RIO, L’argument 

de droit comparé dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Op. Cit p110.   
(3)Cons. Const., Décision n° 86-208 DC du 02 juillet 1986, Loi relative à l'élection des députés et 

autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales; Cons. 

Const., Décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986, Loi relative à la délimitation des 

circonscriptions pour l'élection des députés. De Josselin RIO, L’argument de droit comparé dans 

la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Op. Cit p106.   
(4)Cons. Const., Décision n° 88-242 DC du 10 mars 1988, Loi organique relative à la transparence 

financière de la vie politique .  



لنظام هاد مقارن ينتمي إلى دولة تجمعها مع دولته ذات اولا يجد القاضي حرجاً بالاستناد إلى اجت
 معتمدالنظام ال ولة بعيد  في نظامها الدستوري عنالقانوني، ولكن يجد حرجاً في تتبع اجتهاد في د

ية ء الفقهايمة الآرالا تتعدي ايمتها جتهادات هذا الادولته، وبكذ الحالتي فالقضا  غير مل مين ب في
 رسمية.  الغير 
 عوبة في  ون عر القضا  بالحاجة إلى اللجوء إلى الاجتهادات القضا ية الأجنبية عندما يواجهويش

م تبريرات كافية عي القانون الوض، إما لأن مبادئ التو ل إلى قرار ، أو تكون لحل الن اعلا تقد 
جديد  مشكلة هي المشكلة دولية خارج الإطار الوطني، ولا يمكن حلها إلا على نطاق عالمي، أو 

وحالية، أو مسألة اجتماعية معقد  ومثير  للجدل، في هذا الحالات الصيبة، فإن الغرض من الإشار  
وبيان مبررات اتخاذ القرار، بحيث يكون الاجتهاد المقارن  لإقناعل إلى الاجتهاد الدستوري المقارن هو
1)وزنا أكبرسبباً في من  تعليل الفقر  الحكمية  ). 

 
ر الاجتهاد الأجنبي، فهي معايير غير مستقر ، فقد يكون القرب الجغرافي أو ول معايير اختياح

الثقافي مع الدولة التي ي ستشهد باجتهادها القضا ي، أو التاريخ المشترك، وهذا ما يفسر استناد 
المجلج الدستوري الفرنسي إلى اجتهاد المحكمة الدستورية الألمانية والمحكمة الدستورية الإيطالية، أو 
يصار إلى الاستناد إلى اجتهاد محكمة بسبب عراقتها التاريخية كحالة المحكمة العليا في الولايات 
المتحد  التي تعد  أقدم محكمة تحمي الحقوق الأساسية، فمن المنطقي أن تستند المحاكم الأحدث 

2)بقرارات هذا المحكمة لدستورية الأجنبية ا ري يدفع إلى تبني آراء المدرسة، وأخيراً فإن الانتماء الفك(
ي الدارسين في الجامعات التي يعتنق قضا  المحكمة الوطنية أفكارها، وأكثر ما يكون التأثر لد

ت المتبادلة والمؤتمرات المشتركة وال مالة في مجال راتبادل الخبرات وال يا، وكذلك يكون لالأجنبية
ادئ التي يستعير القضا  المببحيث  اً متعاون اً ضيق جعل عالم القضاء الدستوري مجالاً أثر في التعليم 

 قضا  الدستوريين.ارساها غيرهم من ال
 
  : التشابه والاختلاف في الأحكام الدستوريةلثاً ثا

ستوري يستحيل في عجالة هذا الدراسة أن نلقي الضوء على كافة الجوانب التي تطر ق لها القضاء الد
 م.يتعمقابلة للفي العالم، ولكن آثرنا الاكتفاء بنماذج أرست مبادئ دستورية 

                                                           
(1) De Josselin RIO, L’argument de droit comparé dans la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel, Op. Cit p39.   
(2) De Josselin RIO, L’argument de droit comparé dans la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel, Op. Cit p41.   



 ماليقضايا ذات طابع في العدالة الدستورية  -1
تسنى للمجلج الدستوري الفرنسي أن يرسي مبادئ جوهرية في علم المالية العامة، وذلك بفعل الطعن 

فإن  1993و 1974بخذل الأعوام الكثير  التي قد مت ضد قوانين مالية، حيث أظهرت الدراسات أنه 
نين الثذثة هو عدم الطعن بهذا القواثذثة قوانين فقط لم يجرِ إحالتها أمام هذا المجلج، وكان سبب 

، وبخذل عير امشهذا الها تتضمنحول بعض الخيارات السياسية التي الاتفاق بين الغالبية والمعارضة 
بين الغالبية بإثبات موقعيته كمحكمٍ محل ثقةٍ مجلج الدستوري ال استطاعنظرا في القضايا الضريبية 

1)والمعارضة مصدااية مبدأ الفرنسي المجلج الدستوري  قر  وفي إطار تصديق حسابات الموازنة، أ. (
وفق ما هي محدد  في القانون  أو النفقاتم المقرر  سواءً في الإيرادات الموازنة، أي  حة الأرقا

المالي. ولكن سلطة المجلج الدستوري في التحقق من مصدااية الأرقام ليست سلطة تقديرية وليست 
ولهذا فإن التفاوت أو سوء التقدير بالنسبة لبعض الأرقام سلطة  ناعة القرار كما يتمتع به البرلمان، 

2)في الواردات تعد  غير مجدية أو مؤثر  على مصدااية القانون بشكلٍ عام التوازن مبدأ وبخصوص ، (
، سيؤدي عدم قدر  السلطات الوطنية على احترام طابع ومبدأ توازن المي انيةة، فإن العامفي الموازنة 

يخلق عبئا هيكليا على الموازنة  العامة للدولة , خا ة وان الدين العام  يمَول تراكم العج  إلى 
3)اساسا من القرض الذي أرجئ سدادا لذجيال القادمة مجلج  يانة الدستور في قضى وكذلك ، (

تضم ن نصاً يربط الخدمات التي تقدمها الوزارات يكون مخالفاً للدستور إذا قانون الموازنة أن إيران  
مؤسسات العامة والبلديات.,.. إلى وحدات مشمولة بقانون الضرا ب المباسر  بامتذك هذا الوحدات وال

بطاقة التسوية الضريبية، وعلل المجلج رد هذا الماد  أنها تخرج عن إطار  ذحية الموازنة وتحتاج 
4)إلى قوانين خا ة وفي لبنان تسنى للمجلج الدستوري اللبناني إقرار جملة مبادئ متصلة بالمالية  .(

فقضى أولًا أن انتظام المالية العامة وضبطها لا يتم إلا من خذل موازنة سنوية تقدر فيها العامة، 
تحت الواردات والنفقات لسنة قادمة. ولهذا رفض رفضاً قاطعاً أن يتم  إقرار شبه موازنة بموجب قانون 

مسمى ضرا بي أو تمويلي. فلقد تنبه المجلج الدستوري أن القانون المطعون فيه ليج قانونا ضريبيا 
بحت لكي يصار إلى تمريرا، بل هو في مضمونه قانون يرمي إلى الموازنة بين إيرادات ونفقات 

ذي يصدر فيه ناجمة عن إقرار السلسلة. ورأي بأن هذا المورابة مخالفة للدستور الذي حدد الشكل ال
من الدستور نصت على ما يلي: "كل سنة في  83الماد   هذا النوع من التشريع، عندما نص  في 

                                                           
(1)Etienne DOUAT, Droit constitutionnel financier, Jurisclasseur administratif Fasc. 1461, mise à 

jour: 2014 NO 39.  
(2)Cons. const., 6 août 2009, déc. n° 2009-585 DC, Loi de règlement des comptes et rapport de 

gestion pour l'année 2008 Etienne DOUAT, Droit constitutionnel financier, Op. cit no 113.  
(3)Etienne DOUAT, Droit constitutionnel financier, Op. cit no 174.  
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بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلج النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة 
نة الشاملة بين النفقات القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً". واستناداً لهذا النص فإن المواز 

  والواردات لا تكون بقانون كالقانون المطعون فيه.

ولم يكتِ  المجلج الدستوري بهذا السبب لإعذن بطذن القانون المطعون فيه. بل تعم د تذكير  
مجلج النواب بموجب آخر وهو موجب إنجاز قطع حساب الموازنة وربطه أيضاً بانتظام مالية الدولة 

تبراً أن خضوع السلطة الاجرا ية لرقابة السلطة الاشتراعية في مجال الجباية والانفاق، العامة، مع
يقتضي معرفة حقيقية للواردات والنفقات من طريق قطع الحساب، بخا ةٍ وأن الدستور نص في 

منه على "أن حسابات الإدار  المالية النها ية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلج  87الماد  
عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة..."، ورفض المجلج اعتبار ما تم  ليوافق 

إقرارا من واردات في القانون المطعون فيه قانونا ضريبيا بحت، بل اعتبر أن ما تم إقرارا من واردات 
موازنة المستمر وعلى النحو المذكور جاء خارج إطار الموازنة العامة للدولة، لا بل في غياب هذا ال

منذ سنوات عديد ، وكان ينبغي أن تصدر الموازنة في مطلع كل سنة، وأن تشتمل على جميع نفقات 
من الدستور المشار اليها سابقاً. وبالفعل،  83الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، عمذً بأحكام الماد  

بل هو قانون وارادت يشمل  فإن القانون المطعون فيه ليج قانونا ضريبيا مختصا بضريبة معنية
رسوماً وغرامات وضرا ب عديد  لا يمكن و فها إلا أنها موازنة في مضمونها، ولا يجوز تبعاً لذلك 

من الدستور. وختم  87و 83أن تقر  إلا بواسطة تشريع يأخذ اسم وشكل "الموازنة" وفق المادتين 
رفياً إنما في إطار موازنة سنوية المجلج للمبادئ المستحدثة بمبدأ أنه لا يجوز فرض ضرا ب ظ

تشكل برنامجاً إ ذحياً وانما ياً واقتصادياً واجتماعياً، بحيث تأتي الضرا ب والرسوم وفق متطلبات 
1)الخطة الموضوعة ). 

 
 قضايا متصلة بتطبيق المعاهدات الدولية العدالة الدستورية في -2

المعاهدات أما بخصوص يراقب انطباق القوانين على الدستور، ضى المجلج الدستوري الفرنسي أنه ق
ون ناقد  في التطبيق على الوية المعاهلية والإدارية تطبيقاً لمبدأ أوله يعود للمحاكم العدفإن الدولية

ي ع أمام المجلج الدستوري فهو أما بخصوص الدف ،ق المعاهدات الدوليةتضمن تفو  ي أن ادالع

                                                           
هذا القرار وتعلقينا على   21/8/2017تاريخ  45الذي قضى بإبطال القانون رقم  22/9/2017تاريخ  5رقم م.د.ل. قرار  (1)

 (http://legal-agenda.com/article.php?id=3951) 25/9/2017في موقغ المفكرة القانونية تاريخ 



1)انطباق القانون على الدستور وليج على المعاهدات الدوليةنحصر بالدفع بعدم ت عندما عرضت و . (
بشأن الاستقرار  2012اذار   2على المجلج الدستوري الفرنسي معاهد  بروكسل المبرمة بتاريخ 

والتنسيق  والحوكمة  في الاتحاد الاقتصادي والنقدي، والتي أرست قواعد مل مة في وضع الموازنة 
وتنسيق السياسات الاقتصادية، فإن المجلج الدستوري لم يجد في هذا الاتفااية ما  ةالعامة للدول

او ينتهك الشروط  الاساسية لممارسة السياد  الوطنية،  يمج  بالحقوق او الحريات المكفولة دستورياً 
2)ولم ير  بأن تصديق هذا الاتفااية يحتاج إلى تعديل دستوري  التجار  ما خص  اتفااية ، وكذلك في(

من  %99والتي تلغي  2017فبراير  15التي  د ق عليها البرلمان الأوروبى فى  الحر  مع كندا
الرسوم الجمركية وتنشئ سوقاً موسعة للبضا ع والخدمات، فلقد رد ت المحكمة الدستورية الألمانية 

مرفقة بها نحو والتي وق ع على العريضة ال المراجعة التي رفعت ضد الاتفااية 3/10/2016بتاريخ 
 طعن مشابه 31/7/2017نسية بتاريخ أل  شخص، وكذلك رد ت المحكمة الدستورية الفر  125

معتبرً  أن توايع هذا الاتفااية لا يستوجب تعديل الدستور الفرنسي ولا تخال  هذا الاتفااية لمواد 
مبدأ استقذلية خرق " و"الدستور، ورد  الأسباب الأربعة للطعن المتمثلة بالتعدي على لسياد  الوطنية

3)القضا  وعدم انحيازهم" و"مبدأ التساوي أمام القانون" و"عدم احترام مبدأ الاحتياط" رد ت . كما (
بي الذي  در لمواجهة و المحكمة الدستورية الألمانية الطعن بالقرار الصادر عن البنك المرك ي الأور 

حكمة العدل الأوروبية، بعد أثبتت أن من حق زمة الديون في منطقة اليورور، ووأحالت الطعن إلى مأ
كل مواطن متضرر أن يطعن بالقرارات الصادر  عن الاتحاد الأوربي والتي تمج بحقوقه، ويأتي هذا 

أقرت بموجبه مشروعية المساعدات  7/9/2011لهذا المحكمة تاريخ  سابقٍ  مع موق ٍ منسجماً  الحكم
المالية المقدمة لليونان ودول أخري في مجموعة دول اليورو المثقلة بالديون، معتبر  أن  مساهمة 
ألمانيا في  ندوق الاستقرار المالي الأوروبي المخصص لمساعد  مثل تلك الدول، عمذ مشروعا. 

لا  الألماني ر شراء السندات الخا ة بالدول المديونة الذي اتخذا البرلمانوأوضحت المحكمة أن قرا
4)يتنافى مع قانون المي انية ولا مع القانون الأساسي الألماني ). 

 

                                                           
(1)B. Genevois Priorité n'est pas primauté ou comment articuler contrôle de constitutionnalité et 

contrôle de conventionnalitéCons. const. n° 2009-595 DC, 3 décembre 2009, Loi organique 

relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, RFDA 2010.  
(2)Cons. const., 9 août 2012, déc. n° 2012-653 DC; Etienne DOUAT, Droit constitutionnel 

financier, Op. cit no 174.  

 (3)http://www.france24.com/ar/20170731. 
(4)Alexis Fourmont L'identité constitutionnelle allemande à l'aune de la décision du 21 juin 2016( 

- 2 BvR 2728/13, 2 BvR 2729/13, 2 BvR 2730/13, 2 BvR 2731/13, 2 BvE 13/13)  



لمجلنننج الدسنننتوري كنننان لاتفااينننة رومنننا المتعلقنننة بإنشننناء المحكمنننة الجنا ينننة الدولينننة، لكنننن بخصنننوص 
منن  27المناد موقفاً رافضاً لإقرار هذا الاتفااية قبل تعديل الدستور الفرنسي، معلذً قرارا بنأن  الفرنسي

ي طبق على جميع الأشخاص بصور  متساوية سواء كان ر يسناً لدولنة أو حكومنة أو عضنواً نظام روما 
ن بنننأي حنننال منننتعفننني فههنننذ الصنننفات لا فننني حكومنننة أو برلمنننان أو ممنننثذً منتخبننناً أو موظفننناً حكوميننناً، 

نننت ، الأحنننوال منننن المسنننؤولية الجنا ينننة الحصنننانات أو القواعننند أن  المننناد ذات الفقنننر  الثانينننة منننن ونص 
المحكمنننننة دون ممارسننننة لا تحننننول قننننند تننننرتبط بالصننننفة الرسننننمية للشنننننخص، الإجرا يننننة الخا ننننة التنننني 

الرؤساء لية مسؤو مخالفة للأنظمة الخا ة ل الماد ولهذا فإن هذا ... إختصا ها على هذا الشخص" 
لنننذلك قنننرر منننن الدسنننتور الفرنسننني،  26و 1-68و 68المنصنننوص عنهنننا فننني المنننوادوالنننوزراء والننننواب 

المجلننننج الدسننننتوري، أن إجنننناز  التصننننديق علننننى الاتفاايننننة المتعلقننننة بنظننننام المحكمننننة الجنا يننننة الدوليننننة 
1)يستوجب تعديذً لأحكام الدستور ). 

أوقفت تنفيذ حكمين  ادرين عن القضاء قد المحكمة الدستورية العليا في مصر، بالمقابل فإن 
)هي معاهد  ترسيم الحدود  الإداري والقضاء العدلي لكونهما نظرا في دستورية وقانونية معاهد  دولية

، حيث أ در ر يج المحكمة الدستورية العليا، أمرا وقتيا فى الطلب العاجل بين مصر والسعودية(
قضا ية "تنازع" بوق  تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى  39لسنة  12دعوي رقم فى ال

ق قضاء إداري ببطذن اتفااية تعيين الحدود البحرية بين مصر  70لسنة  43866و 43709
والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دا ر  فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا 

ية  62لسنة  74236الطعن رقم  فى قضا ية عليا. فلقد وجدت المحكمة الأسباب المدلى بها جد 
لتقرر عدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، لمخالفتهما قواعد الاختصاص الولا ى، بأن قضى أولهما 
باختصاص القضاء الإداري بنظر  حة توايع ممثل الدولة المصرية على اتفااية تعيين الحدود 

بحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان ال
التوايع على المعاهدات الدولية من أعمال السياد  الخارجة عن رقابة القضاء، فى حين قضى الثانى 

لقضاء )حكم القضاء المستعجل( فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم  ادر من جهة ا
2)من الدستور 190الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص الماد   ). 

 
  

                                                           
(1) C.C. n° 98-408 DC du 22 janvier 1999Traité portant statut de la Cour pénale internationale 

  
  2017آذار  21قضائية تاريخ  39لسنة  12المحكمة الدستورية العليا في مصر الدعوى رقم  (2)



 السلطة القضائيةقضايا متصلة بالعدالة الدستورية في  -3
 كان لئن من مسألة اضراب القضا ، حيث قضت أنه و اً كان للمحكمة الدستورية في المغرب موقف

 الدستور لهم أباح التي المهنية، خذل الجمييات من المشروعة مصالحهم عن التعبير للقضا  يجوز
 يجسدون  أولى، جهة من باعتبارهم، القضا  فإن ،الثالثفصله  من الثانية الفقر  بموجب إنشاءها
 الأخير  الفقر  بموجب الدستور، كون  إلى ثانية، جهة من وبالنظر، الثذث، الدستورية السلطات إحدي
 منعهم على ضمنياً  ينطوي  الذي الأمر النقابية، المنظمات في الانخراط عليهم يمنع الفصل، نفج من
 فإن للمتقاضين، لخدماته القضاء مرفق أداء استمرار لمبدإ واستحضارا، الإضراب، حق ممارسة من

 العادي السير أو الجلسات عقد عرقلة أو وق "و "جماعية بصفة المدبر العمل عن الامتناع" اعتبار
1)مهامه ممارسة عن حالا المعني القاضي لتواي  الموجبة الأسباب من "للمحاكم ). 
ن بأل ق بخصو ية المراجعة أمام القضاء الدستوري، فلقد قضى المجلج الدستوري اللبناني عوفيما يت

ا القانوني لدي المجلج المداعا  الناشئة عن تكلي  دستوري غير قابلة للرجوع عنها بعد تسجيله
طلب الرجوع عن الطعن الوارد من ثذث نواب معتبراً أنه غير ذي أثر  قانوني  رد  الدستوري، ولهذا 

2)على المراجعة المجلج الدستوري الفرنسي الذي تعم د قبول النظر في الدعاوي ، وهذا ما أخذ به (
حتى في  ور  تعبير أ حابها عن نيتهم في سحبها أو التخل ي استناداً إلى مبدأ عدم جواز سحب 

الدستورية بعد القيام بها ضرور  أن النصوص القانونية التي تضبط اجراءات الدعوي أمامه  الدعوي 
ل للقا مين بها سحب دعواهم" ومن ذلك جاءت القاعد  العامة التي مفادها أن "لا سحب بدون  لا تخو 

". فالدعوي الدستورية هي بالأساس دعوي جماعية وغير قابلة للتج  ة لذلك فان التخلي ع نها نص 
3)في الأثناء لا يحول دون انعقاد الن اع الدستوري  ). 

فإن  ذحيته في الرقابة على دستورية القوانين وعندما يضع المجلج الدستوري يدا على المراجعة، 
تأخذ مداها الكامل، وتطلق يدا في اجراء هذا الرقابة على القانون برمته بمجرد تقديم المراجعة، وفقاً 

في قلم المجلج، دون أن يكون مقيداً بمطالب مستدعي الطعن. فذ يسع المجلج للأ ول وتسجيلها 
لم يكن  ولو أن يتجاهل نصاً مخالفاً للدستور اثناء نظرا في مدي مطابقة قانون ما على الدستور،

4)محل طعن من قبل المستدعي ، وهذا ما سبق وتبناا المجلج الدستوري الفرنسي عند النظر في (
ه فيها أ حابها أي ة مآخذ دستورية حيث انتهى المجلج الدستوري في الن اعات الدس تورية التي لم يوج 

                                                           
 .2015آذار  15/م.د تاريخ  16/992 دستورية في المغرب قرار رقمالمحكمة ال( 1)
والمتعلق بتعديل  1995/ /12/1تاريخ  406بمراجعة إبطال  القانون رقم الصادر  11/2/1995تاريخ 2/95م.د. قرار رقم(2)

 .43ص 1996-1994المجلس الدستوري -بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري 
(3)C.C. n-86-211-dc-du-26-aout-1986.  

 . 2015أيار  26ريخ وري، المفكرة القانونية تامحمد الهادي السهيلي فقه الدستوري الفرنسي حول مسألة انعقاد النزاع الدست
 .27/10/1999تاريخ  140الصادر في الطعن بالقانون رقم  24/11/1999تاريخ 2/1999المجلس الدستوري قرار رقم  ( 4)



من مشروع القانون المعروض عليه لأحكام الدستور رغم إقرارا بأن  10هذا الن اع إلى مخالفة الفصل 
ه أية مآخذ حول مشروع القا نون الوزير الأول، وهو القا م بالدعوي في الن اع الر اهن ، لم يوج 

1)]المنتقد خت القاعد  العامة التي مفادها أن ، ( القاضي الدستوري لا يخضع لأي ة شروط ومن هنا ترس 
ة عند ممارسته لصذحي   يتعس   في استعمال هذا ، طبعاً دون أن ة التصد ي التلقا يخا  

2)الصذحية ). 
 

 سياسيةالات حماية الحريقضايا متصلة بالعدالة الدستورية في  -4
هو المسؤولية الأكثر عبئاً التي يمكن أن تتحملها  مشروعية ح ب سياسي تمهيداً لحظرا إن بيان

ت المحكمة الدستورية وتعددية الآفكار، ولهذا رد   ةمحكمة في دولة ديمقراطية مبنية على الحري
قد أثبتت و ، الغطاء السياسي للنازيين الجددحظر الح ب القومي الألماني ترمي إلى مراجعة  الألمانية
على الإطاحة بالديمقراطية في  لقدر قريبة من النازية إلا أنه لا يملك اذا الح ب أن أفكار هالمحكمة 

3)ولهذا لا مبرر لحظرا مانياال باً قدمه المدعي العام كذلك رد ت المحكمة الدستورية التركية طل، (
حظر ح ب العدالة والتنمية الحاكم وبرر المدعي العام طلبه بأن الح ب الذي يحكم تركيا يطلب فيه 

سنوات يعمل من أجل تقويض الطابع العلماني للدولة من خذل محاولته "إضفاء الطابع  6منذ 
الإسذمي" على البذد بشكل يتنافى مع المبادئ الدستورية التي تفصل بين الدولة والدين، وقضت 

 مع تبررالمحكمة أن مواق  الح ب وتصرفاته لا تمج بعلمانية الدولة، وإن الأفعال التي يرتكبها لا 
4)%50حظرا وإنما تبرر خفض المساعد  الحكومية له بمقدار  ). 

آذار  9في  المحكمة الدستورية الألمانيةقضت وفي معرض ممارسة النشاطات السياسية، 
دخول من أجل سع مسؤولي الحكومة التركية التذرع بالحقوق الدستورية الألمانية أنه ليج بو   2017
المشاركة في أحداث سياسية تركية وإقامة اجتماعات سياسية تهدف إلى تأييد الاستفتاء ألمانيا و 

لأن حماية الحقوق والحريات  ذحيات جديد  واسعة النطاق، التركي  الرامي إلى من  الر يج
5)عقد اجتماعات سياسية في المانياحرية ل عماء الاتراك الدستورية للألمان لا تمن  ا ). 

                                                           
(1)n-99-409-dc-du-15-mars-1999  

  .2015أيار  26الهادي السهيلي فقه الدستوري الفرنسي حول مسألة انعقاد النزاع الدستوري، المفكرة القانونية تاريخ  محمد)2(
(3)Alexis Fourmont La Cour constitutionnelle allemande et l'insignifiance 

du  Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) - (2 BvB 1/13 -17 janvier 2017), 

Constitutions 2017. 63  
(4)http://www.dw.com . 
(5)Fabrice Pezet Le président de la République, un Premier ministre comme les autres ? 

Réflexions autour de la réforme constitutionnelle en Turquie onstitutions 2017 p.57 
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 30 در الإعذن الدستوري في المصرية ضد حكم حسني مبارك، الثور  وفي مصر، بعد نجاح 
:  16، ونص  في الماد  2011آذار  للمواطنين حق الإجتماع الخاص في هدوء، غير » منه على أن 

حاملين سذحاً ودون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخا ة، 
وقد استقت المحكمة الدستورية «. انون والإجتماعات العام ة و المواكب والتجمعات مباحة في حدود الق

الدستور المصري حرص على أن يفرض على السلطتين التشرييية العليا من هذا الماد  أن "
والتنفيذية من القيود ما ارتآا كفيذً بصون الحق في الإجتماع والتظاهر السلمي، وأوجب ممارستها 

1)وممارسته كالإذن والترخيصبالإخطار دون غيرا من الوسا ل الأخري لاستعمال الحق   ) . 
الذي تضم ن :"منع  16/6/1987مشروع قانون تاريخ  الدستور في ايران أن مجلج  يانةوقضى 
لخط السياسي باستثناء ابأي تنظيم سياسي رتباط الاعضوية أو بأفراد القوات المسلحة على مطلق 

السياسية المشروعة والقانونية التي  ن منع العضوية في التنظيماتهو مخال  للدستور لأللقا د فقط"، 
لا تتعارض مع إطاعة القياد  العامة للجيش والقوات المسشلجة ومهام الجيش أمر مخال  

2)للدستور ). 
 

 على المراسيم التنظيميةقضايا متصلة بالرقابة في العدالة الدستورية  -5
عت الاشتراعية التي تصدرها الحكومة سنداً على المراسيم من رقابتها المحكمة الدستورية الإيطالية  وس 
الضرورات و حكومة في حالات استثنا ية لالذي يجي  ل 1947من الدستور الإيطالي لعام  77للماد  
، البرلمان من خذل قانون التحويلتعرض لاحقاً على  تدابير مؤقتة لها قو  القانون  اتخاذ الملحة

الدستورية إلى اتخاذ القرار بإبطال بعض مواد المحكمة وبمعرض نظرها في قانون التحويل قضت 
محل التصديق، وهي بذلك تقرر الدخول كمراقب على هذا المراسيم التي كثرت  شتراعيالامرسوم ال

3)حالات استخدامها من الحكومات الإيطالية  قضت الكويت في الدستورية المحكمة، بدورها فإن (
 الفساد لمكافحة العامة الهيئة إنشاء إلى الرامي 2012 لسنة 24 رقم بالقانون  المرسوم بإبطال

 لسنة 24 رقم بقانون  المرسوم أن المحكمة رأت حيث  المالية، الذمة عن بالكش  الخا ة والاحكام
 يتحمل لا عاجذ تشريعي اجراء اتخاذ في الاسراع يجب التي المسا ل في ليج الذكر سال  2012
 اتخاذ إلى يشير ما أحكامه في يتضمن لم عليه المطعون  المرسوم أن عن فضذ والانتظار، الانا 

                                                           
 قضائية " دستوري. 36لسنة  160الدعوى رقم  3/12/2016العليا في مصر حكم تاريخ  المحكمة الدستورية(  1)
 . 186ص  ، مرجع سابقية نن في الجمهورية الاسلامية الايرامير علي اصغر الموسوي الرقابة على دستورية القواني( 2)

(3)Franck Laffaille Législation d'urgence : la Cour constitutionnelle italienne censure « l'excès de 

pouvoir » du Parlement (Corte costituzionale, 13 février 2012, n° 22/2012) Constitutions 2012 

p.426.  



  در وإذ بقانون، المرسوم هذا فإن ا دارا، مبررات مع تتماشى فعالي أثر ذات عاجلة اجراءات
 من الدستور بمخالفة مشوبا يكون  فيها، المقرر  الاوضاع خذف وعلى الماد ، هذا إلى استنادا
1) دستوريته بعدم ثم ومن القضاء وحق التشكلية، الوجهة بالمقابل رفضت المحكمة الدستورية العليا   .(

م به ح ب الشعب الجمهوري المعارض بشأن إلغاء المراسيم الصادر   في تركيا النظر في طلب تقد 
المراسيم  واستندت المحكمة في رد الطلب إلى كون  .في ظل حالة الطوارئ المعلنة في عموم البذد

الصادر  ضمن إطار حالة الطوارئ لا يمكن الاعتراض عليها أو مراجعة المحاكم من أجل إلغا ها 
2)بحسب نص الدستور ). 
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الطعن بقانون تمويل الضمان الاجتماعي، مكتفياً بإبطال الماد  الفرنسي رد المجلج الدستوري 
الأولى منه التي ترمي إلى التخفيض التدريجي للإيرادات في موازنة الضمان الاجتماعي دون أن 
تؤمن مساهمات أخري موازية تؤدي إلى تغطية النفقات المتوجبة على هذا الصندوق لا سيما التأمين 

3)على الشيخوخة والتأمين الصحي الإجباري للأشخاص العاملين ري وكذلك رد  المجلج الدستو  .(
عاماً، لا يشكل خرقا  62إلى  60معتبراً أن رفع سن التقاعد من الفرنسي الطعن بقانون التقاعد 

للقوانين الدستورية ، ولم يتأثر المجلج بالمظاهرات المليونية التي كانت تعارض هذا القانون 
4)وتطالب بإدخال تعديذت عليه شرعية كما تبنى المجلج الدستوري الفرنسي لمبدأ الثقة ال .(

والاستقرار القانوني الذي سبق أن تبنته المحكمة الدستورية الألمانية واعتبرت استقرار النظام القانوني 
وتوقع الإجراءات القانونية المقترحة من الواجبات الم مة على المشترع وان مخالفتها لا تكون جا    

5)ةإلا في حالة الظروف الاستثنا ية ولأسباب تتعلق بالمصلحة العام ). 
وبي نت المحكمة الدستورية المصرية أ ول حماية الملكية الخا ة، بحيث قضت بأنه لا يجوز أن 

جوهر بنيانها،  -فى إطار وظيفتها الاجتماعية -ترهق هذا الملكية بالقيود التى يفرضها المشرع عليها

                                                           
  قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد.ب الطعن بشأن  2015 ديسمبر 20 تاريخ 2015 لسنة 24 رقم الكويتية الدستورية المحكمة(1)
  /26955http://www.turkpress.co/node 2016تشرين الأول  13المحكمة الدستورية العليا في تركيا تاريح ( 2)

(3)  Maryse Badel Le Conseil constitutionnel arbitre économique et politique : l'exemple de la loi 

de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 Constitutions 2015 p.85. 
(4)  Christophe Radé La réforme des retraites n'est contraire à aucun droit ni aucun principe 

constitutionnelCons. const., 9 nov. 2010, n° 2010-617 DC, AJDA 2010. 2134Constitutions 2011 

p.231 
(5)Cons. Const., Décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, Loi de financement de la 

sécurité sociale pour 2014; Etienne DOUAT, Droit constitutionnel financier, Op. cit no 103. 

  



الخا ة وإعاقتها لا أو أن يعط ل الانتفاع بها بما يفقدها علة وجودها، ذلك أن  ون الملكية 
يجتمعان، وكلما تدخل المشرع مقوضا بنيانها من خذل قيود ترهقها إلى حد ابتذعها، كان عمله 

1) افتئاتا عليها منافيا للحق فيها كما رد مجلج  يانة الدستور في إيران القانون  الذي  در على ، (
شراء الحكومة للمحا يل ال راعية شكل ماد  وحيد  يل م الحكومة بإعداد مشروع قانون بشأن ضمان 

الر يسية  التي يؤدي تقلب أسعارها الاسي إلى تكبد الم ارعين خسا ر كبير ، وقد رأي المجلج أنه لا 
يحق للبرلمان إل ام الحكومة بتقديم مشروع قانون وهذا الإل ام يخال  مبدأ التخيير الذي منحه الدستور 

2)إلى مجلج الوزراء ) . 
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يعد  تقسيم الدوا ر الانتخابية من أكثر العوامل تأثيراً في العملية الانتخابية، بحيث تعمل القوي النافذ  
على وضع تقسيم للدوا ر الانتخابية يراعي المصال  ويضم إعاد  و ول هذا القوي للبرلمان، ولهذا 

في  القضاء الدستوري حاسماً في وضع مبدأ المساوا  في القو  الاقتراعية لأ وات الناخبينكان 
أرست المحكمة العليا في الولايات المتحد  الأميركية عد  ضوابط دستورية، قانون الانتخابات، وقد 

بطلت حيث اعلى قانون الانتخاب أن يراعيها عند  دور قانون تقسيم الدوا ر الانتخابية،  ينبغي
 Wesberry vفي قضية القوانين التي تخال  قاعد  المساوا  في تقسيم الدوا ر الانتخابية، المحكمة 

Sanders بأن الدستور الفيدرالي يفرض المساوا  بين عدد  17/2/1964المحكمة بتاريخ قضت
لدت المشك لة في الناخبين في كل مقاطعة من أجل انتخاب أعضاء الكونغرس، وفي هذا القضية توَّ

غرس على نوقد احتج أعضاء الكو  ،إلى  1ولاية جورجيا، حيث بلغ التفاوت بين الناخبين ما نسبته 
هذا التدخل من جانب القضاء في أمرٍ اعتبرا من ضمن اختصا هم التقليدي، ولكن لم يصلوا 

 باحتجاجهم إلى أي نتيجة. 
قضت المحكمة العليا في الولايات المتحد  الأميركية بأن  Davis v Bandemerوفي قضية 

، إلا أنها تهاكاً لدستور الولايات المتحد التميي  ضد ح ب سياسي أو مجموعة سياسية تعتبر إن
وعلى الرغم من أوجبت على الطاعنين إثبات تأثير تقسيم الدوا ر الانتخابية على الح ب السياسي، 

التميي  ضد على خلفية لانتخابية دوا ر االتقسيم قانون لم يتم إبطال شكاوي العديد ، التحديات وال
3)مصال  أح اب سياسية )

. 

                                                           
 . 1999مايو سنة  2تاريخ    قضائية  19  لسنة   182   في مصر قضية رقم   العليا المحكمة الدستورية(1)
 . 203ة مرجع سابق  ص الإيرانيمير علي اصغر الموسوي الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية الاسلامية ( 2)

(3)l'arrêt du 30 juin 1986 Davis c/ Bandemer  



كما اتي  للمجلج الدستوري الفرنسي الفر ة لكي يبسط رقابته على تقسيم الدوا ر الانتخابية، على 
للمجلج لأولى وكانت الخطو  ا 1976، وذلك منذ العامالأميركية غرار ما فعلته المحكمة العليا

الدستوري عندما أقرَّ مبدأ التناسب في تحديد الدوا ر، مبطذً بذلك قانوناً مشوباً بعدم المساوا  بين 
1)احدي الدوا ر والدوا ر الأخري بأكثر من النص  ولكنه لم يشأ أن يجعل من هذا القانون مبدأ  ،(

ة العامة تجي  أن يحصل تجاوز بسيط جامداً، بل لطَّ  قواعدا عندما أشار إلى أن اعتبارات المصلح
2)في تقسيم الدوا ر في نطاقٍ محدود بالنظر إلى توزيع السكان في الإقليم الوطني )  . 

( من الدستور الحالى قد وضع ضوابط 102الماد  )بأن   قضت المحكمة الدستورية في مصر:"و 
أساسية، أوجب على المشرع الت امها عند تقسيمه الدوا ر الانتخابية؛ وهى مراعا  التمثيل العادل 
للسكان والمحافظات، بحيث لا ت ستبعد عند تحديد تلك الدوا ر أية محافظة من المحافظات، أو الكتل 

والمعايير التى سنها المشرع والضوابط التى وضعها الدستور، أو  السكانية التى تتوافر لها الشروط
قاعدتى التمثيل العادل للسكان،  القانون  لم يلت مفإذا  .فى ذلك على أي وجه من الوجواينتقص حقها 

والتمثيل المتكافئ للناخبين، حيث تضمن فى الجدول المرفق الخاص بالنظام الفردي لذنتخاب، 
ي مبرر موضوعى لهذا التميي ، يكون هذا النص مخالفاً الدستور؛ بما يتعين معه دون أ تميي اً بينهم

3)القضاء بعدم دستوريته ). 
 داية النظام التمثيلي لا تتوق  الذي قضى بأن   اتخذا المجلج الدستوري اللبناني وذات الموق 

فقط على المساوا  في حق التصويت، بل ترتك  أيضاً على قاعد  تقسيم للدوا ر الإنتخابية تكون 
خابية، مقاييج مختلفة في تحديد الدوا ر الإنتالقانون  اعتمدفإذا ضامنة للمساوا  في التمثيل السياسي. 

لة بين المواطنين، ناخبين أو مرشحين، في الحقوق ا، ومي  في المعاموأوجد تفاوتاً في ما بينه
والفرا ض، دون أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي قد تدعو إليه وتبرزا ظروف طار ة ملحة، 

4)مما جعل هذا القانون مخالفاً لمبدأ المساوا  الذي نصت عليه الماد  السابعة من الدستور ). 
 
 
 

                                                           
(1) C.C.85-196 D.C. du  8 aout 1985 Rec  du jurisprudence  constitutionnelle 1959-1993 Litec 

1994-p234 
(2) C.C.86-208 DC du  2 juillet 1986 Rec  du jurisprudence  constitutionnelle 1959-1993 Litec 

1994-p263 
  .2015آذار  3دستورية تاريخ  37لسنة  18المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم (3)
)تعديل بعض أحكام قانون انتخاب اعضاء  530الصادر بالطعن في القانون رقم  7/8/1996تاريخ 4/96م.د. قرار رقم(4)

 . 59ص 1996-1994المجلس الدستوري -وتعديلاته( 26/4/1960مجلس النواب، الصادر يتاريخ 
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عندما  وري ومجلج النواب عند حدود ابطال أعمال هذا السلطةلم تق  المواجهة بين القضاء الدست

وهي حالة عرضت على المحكمة  بل تعدي ذلك لإبطال مجلج النواب بكامله، تكون غير دستورية،
الفقر  الأولى هو دفع بعدم دستورية بالرغم من أن موضوع الطعن الدستورية العليا في مصر التي و 

وذلك في  120/2011من الماد  الثالثة من قانون الانتخاب المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 
لغاء قرار اللجنة العليا لذنتخابات بإعذن نتيجة معرض مراجعة أمام المحكمة الإدارية العليا لإ

وفي معرض النظر في هذا كمة إلا أن المحانتخابات مجلج الشعب بالدا ر  الثالثة فردي بالقليوبية، 
( من الإعذن 38قع بالمخالفة لنص الماد  )الماد  التي يدفع بعدم دستوريتها تالطعن قضت أن 

1)وتمييً ا بين فئتين من المواطنينتضمن مساسًا بالحق فى الترشي  تالدستوري، و  وهذا ما رأته  ،(
مبدأي المساوا  وتكافؤ الفرص، وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت انتخابات مجلج  اً خالفالمحكمة م

الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدي ذلك ولازمه على ما جري به 
قضاء هذا المحكمة أن تكوين المجلج بكامله يكون باطذً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجودا 

ن اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم بقو  القانو 
دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذًا لمقتضى الإل ام والحجية المطلقة للأحكام الصادر  فى الدعاوي 

2)ة إلى الدولة بسلطاتها المختلفةالدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسب ). 
بابطال قرار حل المجلج »قضت انتهجته المحكمة الدستورية العليا في الكويت التي  وذات الموق 

ان يستعيد المجلج المنحل بقو  و وبطذن دعو  الناخبين لذنتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار 
الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، وقد  در هذا الحكم في معرض النظر في الطعون 

والتي جرت بعد حل  مجلج الأمة بموجب  2012بية لانتخابات مجلج الأمة الكويتي لعام الانتخا
ة الدستورية مرسوم ، إذ وقبل النظر في الطعن راقبت المحكم 2011( لسنة 443المرسوم رقم )
ء مؤل  من ر يج وزراء مكل  رامجلج الأمة إنما  در عن مجلج وز طلب حل  الحل، فرأت أن

ووزراء من الوزار  المستقيلة استعارهم الر يج  د قبول استقالة الحكومة السابقةتشكيل الحكومة بع
. فقضت المحكمة بعد فشله في تشكيل حكومة جديد المكل  ليرفع كتاب طلب حل مجلج الأمة 

والغرض  الدستوريةالدستورية أن هذا الاجراء  غير  حي  من الوجهة الشكلية، مخالفا لروح المبادئ 
                                                           

السياسية أو تقييد مباشرة الحقوق السياسية  الإعلان الدستورى لم يتضمن النص على إلزام المواطنين بالانضمام إلى الأحزاب(1)

خاصة حقى الترشيح والانتخاب بضرورة الانتماء الحزبى، أما قانون الانتخاب فلقد فرض ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى 

والثلث الباقى للثانى الشعب و الشورى وفقاً لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى 

 وأجاز للإحزاب الترشح الداوئر الفردية إضافة إلى القوائم الحزبية. 
 . 14/6/2012تاريخ   قضائية "دستورية 34لسنة  20لمحكمة الدستورية العليا برقم ا (2)

  



له شرعت سنته، اذ لا يجوز ان يتخذ الحل الذي رخص به الدستور للحكومة استعماله، الذي من اج
وحدد طبيعته واجراءاته والغرض منه، ذريعة الى اهدار احكام الدستور ومخالفتها فللدستور حرمة 

وبالترتيب على ماتقدم، يكون اجراء هذا الحل قد  ونصو ه يجب ان تصان واحكامه لابد ان تحترم.
إبطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت بتاريخ يقتضي  –ومن ثم  -شوبا بالبطذن جاء م
، في الدوا ر الخمج، وبعدم  حة عضوية من اعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على 2012/2/2

كأن الحل لم  الدستوريةسلطته  -بقو  الدستور  -ذلك من اثار أخصها ان يستعيد المجلج المنحل 
1)يكن ل قانون تمديد ولاية مجلج النواب، حيث قابل رفض المجلج الدستوري اللبناني إبطابالم. (

تجن ب المجلج الدخول في خصومة مع السلطة التشرييية، وفي ذات الوقت قضى بعدم دستورية 
القانون المطعون فيه في حيثيات قرارا بل وفي الفقر  الحكمية أيضاً. ويبدو أنه نج  باستعار  نظرية 

ل الحكومية التي يلجأ إليها القاضي الإداري عندما يكون القرار المطعون فيه متعلقاً بقضية الأعما
تكون فيها  السلطة  التنفيذية متصر فة بصفتها سلطة دستورية وليج بصفتها الإدارية فيرد  الطعن دون 

 . إذ هي أن يكل   نفسه عبء مواجهة هذا السلطة، وهي مواجهة ستكون بالنسبة له مواجهة خاسر 
سبع مخالفاتٍ دستورية تشوب قانون تمديد ولاية مجلج النواب، وأيٍ  منها بمفردا كافٍ لإبطال 

القانون القانون، فعلى أي أساسٍ ارتك  المجلج الدستوري لرد  الطعن؟ كان جواب المجلج واضحاً: 
الدستوري، فأطلق  مخال  للدستور، لكن التمديد أمر واقع. هي الخذ ة التي انتهى إليها المجلج

بدايةً موقفاً حازماً بأن الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجد من اجلها الدستور، 
ويهدد النظام بالسقوط ويضع البذد في المجهول،  ولهذا رأي المجلج الدستوري بأن ابطال قانون 

 راغ في السلطة الاشتراعية، يضاف الىالتمديد المخال  للدستور، في الوضع الراهن، قد يؤدي الى ف
الشغور في ر اسة الجمهورية، ما يتعارض جذريا والدستور، لذلك ومنعا لحدوث فراغ في مجلج 

2)واقعاً  اً ر  يج للجمهورية، يعتبر التمديد امالنواب وقطع الطريق بالتالي على انتخاب ر  ). 
 

بعدم لمحكمة الدستورية الأردنية اوإلى جانب إبطال تشكيل مجلج النواب بحكمٍ دستوري، قضت 
الدستور قد حظر الجمع بين عضوية مجلج الأمة  ناستحقاق النا ب معاش تقاعدي معللة ذلك أ

( ان ما يتقاضاا عضو مجلج الامة هو  52الماد  ) وفي ، ( منه 76ظيفة العامة في الماد  )والو 
كالموظفين، وحيث أن  رواتب لا مخصصات للعضوية لقاء ما ينفقه العضو في سبيل اداء عمله

                                                           
طعون خاصة بانتخابا  مجلس الأمة » 2012( لسنة 30( و )6في الدعويين المسجلتين رقم ) المحكمة الدستورية الكويتية (  1)

 .2012حزيران  20 ختاري« 2012عام 

المتعلق بالطعن بقانون تمديد ولاية مجلس النواب، وتعليقنا على هذا الحكم  28/11/2014تاريخ  7/2014قرار رقم م.د. ل.  ( 2)

 .334ص 3/2014في هذه المجلة العدد 



النا ب ليج بموظ  فذ يستحق تبعاً لذلك الحقوق التي يتقاضا الموظ  بخاصٍ وأنه لا يخضع 
1)اً تقاعديللواجبات الوظيفية والتي أبرزها عدم ممارسة عمل مأجور، وعليه لا يستحق النا ب معاشاً  ) ،

شابه الدستورين اللبناني والأردني لهذا الناحية، إن هذا الموق  لم يتبناا المشترع اللبناني بالرغم من ت
ت على أن  48الماد  فما يتقاضاا النا ب هو تعويض عمذً ب لتعويضات التي امن الدستور التي نص 
المشترع تجاوز مسألة من  النا ب تعويضات ليخصص إلا أن  يتناولها أعضاء المجلج تحدد بقانون.

أيلول  25تاريخ  25/74لقانون رقم المشار إليها، حيث  در ا له معاشاً تقاعدياً خذفاً للمفاهيم
من المخصصات والتعويضات اً نسب ،من سبق وانت خب نا باً  يتقاضى كلالذي أوجب أن  1974

 7القانون المعجل المكرر رقم ، ثم   در في الخدمة الفعلية التي يتقاضاها النا ب
)وهم رؤساء  25المستفيد من أحكام القانون أسر   ى"تتقاضالذي نص  على أن  10/2/2017تاريخ

الجمهوري ة السابقون ورؤساء الحكومة ورؤساء المجلج النيابي والنواب السابقون( في حالة وفاته 
صاته والتعويضات   المستحق ة له بموجب القانون".كامل مخص 

بعدم دستورية  أخيراً في إطار عذقة مجلج النواب بالحكومة قضى مجلج  يانة الدستور في إيران
القانون الذي يجي  تعيين ممثل للقا د )الولي الفقيه( في وزار  الأمن لأن هذا يخرج عن حدود 

من الدستور  76من الدستور، كما اعتبر مخالفاً للماد   71و 60تين ذحياته المدرجة في الماد
لأنه يعد  تدخذً  الإيراني تعيين ممثل دا م لمجلج شوري الإسذمي في وزار  أو مؤسسة حكومية

2)مباشراً للبرلمان في شؤون السلطة التنفيذية ). 
 

 الاستفتاء العدالة الدستورية في مواجهة -9
قضت المحكمة الدستورية في تركيا بعدم اختصا ها بالنظر في الطعن على نتا ج الاستفتاء على  

أبريل/ يونيو ح يران  16المواد الدستورية التي توسع  ذحيات ر يج الجمهورية التي أجريت في 
 درت قرارا أثناء عملية التي أالطعن منصباً على قرار اللجنة العليا لذنتخابات وكان  ،2017

تام الرسمية باحتساب الأ وات والصناديق غير المختومة بالأخ 2017 نيسان 16التصويت في 
دستور التركي من ال 148وفق الماد   ، وعل لت المحكمة أن  ذحيتهاضمن الأ وات الصحيحة

تقتصر على التحقق من مراعا  الأ ول الشكلية المقرر  في الدستور دون النظر في دستورية 
3)التعديذت المقترحة ). 

                                                           
بخصوص تقاعد أعضاء مجلس الأمة  17/11/2014تاريخ  2014لسنة  2قرار المحكمة الدستورية الأردنية التفسيري رقم (1)

  .1/12/2014تاريخ  5314والآراء المخالفة، المنشور في الجريدة الرسمة العدد 
 . 194مير علي اصغر الموسوي الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية الاسلامية الايرامية مرجع سابق  ص ( 2)
  .2017أبريل/ يونيو حزيران  16المحكمة الدستورية التركية حكم تاريخ  (3)



 
بتعليق  اسبانيا المحكمة الدستورية فيوبخصوص الاستفتاء على استقذل اقليم من الدولة، قضت 

على  2017في أول تشرين الأول الذي أجاز إجراء استفتاء  العمل بقانون أقرا برلمان إقليم كاتالونيا
لى أن إقاليم دولة إسبانيا غير قابلة أن الدستور ينص ع، وعللت المحكمة استقذل الإقليم عن إسبانيا

1)للتقسيم بإيقاف  ولا ياً  أ درت أمراً التي المحكمة الاتحادية العرااية ، وذات الموق  انتهجته (
 8( في 106، بموجب الأمر الر اسي المرقم )2017سبتمبر )أيلول(  25إجراءات الاستفتاء تاريخ 

الصادر عن ر اسة إقليم كردستان لحين حسم الدعاوي المقامة بعدم دستورية  2017يونيو )ح يران( 
2)القرار المذكور )". 

ين لاقليماحترامهما وتم  الاستفتاء في ا إلا أن الذفت أن حكمي المحكمتين الدستوريتين لم يصر إلى
 في المواعيد المحدد .

 
 خاتمة

ر أن دو  لا يمكن التشكيك في نجاح تجربة المحاكم الدستورية، وإذا كانت هذا الدراسة قد بدأت ببيان
ن دور لما كاالمحاكم الدستورية إنما هو مرتبط بالنظام السياسي، فكلما اقتربنا من الدولة الدستورية ك

ه ري ومعلمحكمة أكثر فعالية، وكلما ابتعدنا عن الدولة الدستورية كلما ضعفت رقابة القضاء الدستو ا
 كافة هيئات الحكم الرشيد.

 مسهماً  وبالواقع أياً كان حدود دور االقضاء الدستوري، فإنه وفي حدود الصذحيات الممنوحة له كان
 لدستوري.بصور  فاعلة في بناء دولة القانون وتع ي  النظام ا
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